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أتمت حكومة الحبيب الصيد المائة يوم الأولى من العمل، وهي المهلة التي عادة ما تُمنح للحكومات
حــتى تنطلــق التقييمــات في شأنهــا، وقــد نظمــت منظمــة “أنــا يقــظ”، وهــي منظمــة شبابيــة تســعى
لتكريــس الشفافيــة وحــق النفــاذ إلى المعلومــة، بالإضافــة إلى مراقبــة مــردود المســؤولين الســامين في

الدولة، ندوة صحفية لتعرض تقريرها حول  يوم من عمل حكومة الصيد.

منهجية إعداد التقييم

ير الذي اطلع عليه “نون بوست”، قام فريق البحث، المتكون من  أفراد، بالعمل على بحسب التقر
تجميــع المعلومــات مــن خلال التواصــل المبــاشر مــع الــوزارات المعنيــة وخصوصًــا الملحقين الصــحفيين،

المواقع الرسمية للحكومة والوزارات، الرائد الرسمي، ووسائل الإعلام الرسمية وذات المصداقية.

كــد مــن وجــود وفي مرحلــة ثانيــة، يتــم التثبــت مــن المعلومــة ومــن دخولهــا حيز التنفيــذ، مــن خلال التأ
قـرارات عمليـة انبثقـت عـن الوعـود (عمـل ميـداني، مرسـوم، اتفاقيـة، محـضر جلسـة، مجلـس وزاري،
مشروع قانون، …) حتى يتم تحيين المؤشرات في الموقع الذي تم تخصيصه لمراقبة إنجازات الحكومة،

مقارنة بما التزمت به أمام مجلس الشعب: “الصيد ميتر”.

وتعتمد المنظمة في رصدها أساسًا على وسائل الإعلام كمصدر رئيسي للمتابعة، من خلال رصد ما له
علاقة بالبنود المعلنة، فضلاً عما يصدر عن رئاسة الحكومة من تصريحات أو بيانات توضح تحركاتها،

كما يتم الاعتماد على رصد رضا الناس عما تم بالفعل على الأرض ومدى انعكاسه على حياتهم.

هــذا وقــد أشــارت المنظمــة إلى أن غمــوض ســياسة التواصــل للحكومــة، غيــاب طــرف تتجمــع لــديه
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المعلومـة كاملـةً حـول مـدى تقـدم عملهـا، والتفـاوت في مـدى التفاعـل والاسـتجابة مـن قِبـل مختلـف
الــوزارات، مــع عمــل المنظمــة ومطالبهــا للنفــاذ للمعلومــة، بالإضافــة إلى ضبابيــة الوعــود وصــبغتها

الفضفاضة، مثلت عوائق حقيقية لعملها المقدم.

يــر، إن هــدف هــذه المبــادرة ليــس التقليــل مــن وقــال أشرف العــوادي، رئيــس المنظمــة في توطئــة التقر
مجهــودات الأشخــاص، ولا إبــدائهم في مظهــر التقصــير أو الإخلال، كمــا أنــه لا يتعلــق بــالنفخ في صــورة
أشخاص دون غيرهم وإبرازهم في ثوب الأبطال، على حد تعبيره، إنما هي محاولةٌ من المجتمع المدني
للقطع مع ثقافة الوعود غير المنجزة، وترسيخ ثقافة المساءلة بين أصحاب القرار، ورأب صدع الثقة

بين الدولة والمواطن.

وأضـاف العـوادي بأنـه حـان الأوان لأن تُحكـم تـونس بأنـاس إن وعـدوا صـدقوا، والمنظمـة، مـن خلال
هذا الموقع، إنما تساعد على دفع المسؤولين إلى عدم الإخلال بوعودهم.

خلاصة التقييم

بحسب موقع الـ”صيد ميتر”، بلغ عدد الوعود الذي قطعها الحبيب الصيد ، لم ينته إنجاز أي
وعد منها حتى الآن، وأغلبها تم تصنيفه في خانة “لم يتحقق بعد”.

وقـد تـم تقسـيم هـذه الوعـود إلى  مجموعـات بحسـب مجالهـا، فبالنسـبة للإجـراءات العاجلـة مثلاً،
) منها “جاري تنفيذها”، في حين لم يتم الانطلاق بعد في بقيتها  وعدًا؛  قطع الحبيب الصيد

وعود).

يــر المائــة يــوم الأولى علــى وعــود “الإجــراءات العاجلــة”، إلا أنــه تــم تســجيل تضــارب في ولئن اقتصر تقر
ير الذي خلص بعد دراسة الأولويات المعلنة لكل الأولويات بين رئيس الحكومة ووزرائه، بحسب التقر
ير، وبين الخطوط العريضة التي رسمها وزارة على حدة، إلى وجود تشتت واضح بين أولويات كل وز

الحبيب الصيد لحكومته.

يــر عــن غيــاب برنــامج تــأليفي لبرامــج الأحــزاب المكونــة للائتلاف الحــاكم، حيــث افتقــر كمــا تحــدث التقر
برنـامج الحـبيب الصـيد لمعـالم التأليـف بين برامـج الأحـزاب وحـتى التنسـيق بين أفـراد الائتلاف الحـاكم،



يع القوانين التي يقترحها مجلس الوزراء على مجلس مما انعكس سلبًا على عمل الحكومة، ومشار
النواب (قانون المجلس الأعلى للقضاء لم يحظ بدعم حتى نواب الأحزاب المشاركة في الحكم).

من جهة أخرى، اعتبرت المنظمة أن معظم الوعود التي قطعها رئيس الحكومة كانت فضفاضة، وغير
قابلة للإحصاء العلمي، وبأن الحكومة لجأت، تحت الضغط، إلى إطلاق مزيد من الوعود في مواجهة
المطلبيــة المتزايــدة، وبــأن جــل هــذه الوعــود وصــفتها الحكومــة بالعاجلــة بينمــا تعتبرهــا المنظمــة صــعبة

التحقيق في آجال قريبة.

ير أن السمة العامة للنشاط الحكومي كانت في عدم الالتزام بالآجال التي تم التعهد بها واعتبر التقر
كــثر مــن مناســبة، وقــدمت في ذلــك جملــة مــن الأمثلــة مــن بينهــا تــاريخ  مــايو كأجــل لإصــدار في أ
يـادة في منحـة العـائلات المعـوزة مـن  دينـار إلى  دينـار قبـل نهايـة أبريـل الميزانيـة التكميليـة، الز

.

بغض النّظر عن إنجازات الحكومة التي لم ترتق إلى حجم الوعود، بحسب تقرير منظمة “أنا يقظ”،
يمكـن اعتبـار أن تكريـس الممارسـة الرقابيـة لأنشطـة السـلطة التنفيذيـة يعتـبر المكسـب الحقيقـي الـذي
بــات يميز تــونس عــن بــاقي شقيقاتهــا العربيــة، ورغــم التعــثر الــذي تتعــدد أســبابه، ســتساهم الممارســة
يــر أحــد تجلياتهــا، في محــاصرة مظــاهر التقــاعس الــذي طالمــا رافــق أنظمــة الديمقراطيــة، وهــذا التقر

الحكم.
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